المحاضرة الثانية : ضرورة القانون وخصائص القاعدة القانونية

ضرورة القانون
من المسلم به ان الانسان كائن اجتماعي بطبيعته لا يمكن ان يعيش بمعزل عن افراد جنسه وان وجود المجتمع امر ضروري للانسان مهما تباينت صوره اسرة أو قبيلة أو مدينة أو دولة، ولما كان وجود المجتمع ضروريا فلا بد من نشوء العلاقات الاجتماعية بين افراده، ومتى وجدت هذه العلاقات اقتضت الضرورة نشوء قواعد تنظمها للتوفيق بين المصالح المتعارضة ولتحقيق الانسجام بين مختلف نشاطات الافراد، لان ترك تنظيمها للافراد يؤدي الى الاضطراب والفوضى، واذا كان القانون ضروريا لقيام المجتمع، فأنه ضروري لتطوره وتقدمه.
اذن القانون هو وليد الحياة الاجتماعية وهو يلازم المجتمع ويسايره في تقدمه وتطوره، ويحافظ عليه من الفوضى والاضطراب ، وهو يتخذ شكل قواعد يفرزها المجتمع وتسمى عرفا، أو قد تكون على شكل احكام دينية أو نصوص تشريعية أو اراء فقهية أو قرارات قضائية أو قواعد مستمدة من مبادئ العدالة.
نخلص الى ان القانون ايا كانت صورته لا غنى عنه في اي مجتمع، واذا كان ضروريا في المجتمع القديم لتنظيم المصالح وحماية المجتمع من التفكك والعدوان الخارجي، فأن وجود في المجتمعات الحديثة اكثر ضرورة لتقديم الخدمات العامة  والحفاظ على النظام الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.





خصائص القاعدة القانونية
سبق وان عرفنا القانون أو القاعدة القانونية بأنها (مجموعة من قواعد السلوك العامة المجردة المنظمة للعلاقات الاجتماعية بين الاشخاص والمقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها).
ومن خلال التعريف نستنج ان خصائص القاعدة القانونية هي:
1- انها قاعدة سلوك اجتماعية.
2- انها قاعدة عامة مجردة.
3- انها تتوجه بخطابها الى الاشخاص في المجتمع لتنظيم روابطهم.
4- [bookmark: _GoBack]انها قاعدة ملزمة مقترنة بجزاء مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها.


